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   مقدِّمة  - أولاً  
تـراح بشـأن الأعمـال المزمعـة بشـأن      عُرِض على اللجنـة في دورتهـا السـابعة والأربعـين اق      -١

). واتَّفقـت  A/CN.9/822إنفاذ اتفاقات التسـوية المنبثقـة مـن عمليـات التوفيـق التجـاري الـدولي (       
اللجنة على أن ينظر الفريـق العامـل في دورتـه الثانيـة والسـتين في مسـألة إنفـاذ اتفاقـات التسـوية          

 ٢٠١٥يهـا في دورتهـا الثامنـة والأربعـين في عـام      الدولية المنبثقة من إجراءات التوفيق وأن يقدِّم إل
  )١(تقريراً عن جدوى القيام بعمل في ذلك الميدان والشكل المحتمل لذلك العمل.

ونظر الفريق العامل، في دورته الثانية والستين، في هذا الموضوع استناداً إلى مـذكِّرتين    -٢
). وبعــد المناقشــة، اتَّفــق الفريــق A/CN.9/WG.II/WP.187و A/CN.9/822مــن الأمانــة (الوثيقتــان 

العامل علـى أن يقتـرح علـى اللجنـة تكليفـه بولايـة للاضـطلاع بأعمـال بشـأن موضـوع إنفـاذ            
اتفاقات التسوية، بغية الوقوف على المسائل ذات الصـلة ووضـع الحلـول الممكنـة، بمـا في ذلـك       

وبــالنظر إلى اخــتلاف إعــداد اتفاقيــة أو أحكــام نموذجيــة أو نصــوص إرشــادية في هــذا المجــال.   
وجهات النظر المعـرَب عنـها بشـأن شـكل أيِّ صـكٍّ معـيَّن ومضـمونه وجـدواه العمليـة، اتُّفـق           
أيضاً على اقتراح أن تكون الولاية التي ستُسنَد إلى الفريق العامـل بشـأن هـذا الموضـوع واسـعةَ      

  ).٥٩، الفقرة A/CN.9/832النطاق بما فيه الكفاية لمراعاة مختلف النُّهُج والشواغل (الوثيقة 
وعُرِض علـى اللجنـة، في دورتهـا الثامنـة والأربعـين، تقريـر الفريـق العامـل عـن أعمـال             -٣

ــة    ــة والســتين (الوثيق ــه الثاني ــا     A/CN.9/832دورت ــى أطره ــدول عل ــن ال )، وكــذلك تعليقــات م
عـد المناقشـة،   وإضـافاتها). وب  A/CN.9/846التشريعية فيما يتعلق بإنفاذ اتفاقات التسوية (الوثيقة 

اتَّفقت اللجنة على أن يبدأ الفريق العامل، في دورته الثالثة والستين، في معالجـة موضـوع إنفـاذ    
اتِّفاقــات التســوية مــن أجــل اســتبانة المســائل ذات الصــلة ووضــع الحلــول الممكنــة، بمــا في ذلــك 

 ال. واتَّفقـت بحث إمكانيـة إعـداد اتِّفاقيـة أو أحكـام نموذجيـة أو نصـوص إرشـادية في هـذا المج ـ        
اللجنة أيضاً على أن تكون ولاية الفريق العامل فيما يتعلق بهذا الموضـوع واسـعة النطـاق لكـي     

  )٢(تأخذ في الاعتبار شتَّى النُّهُج والشواغل.
مشــروع نــصِّ ملحوظــات  دورتهــا الثامنــة والأربعــين،في  ،أقــرَّت اللجنــة مبــدئياكمــا   -٤

إجـراءات التحكـيم، وطلبـت إلى الأمانـة تنقـيح مشـروع الـنصِّ        الأونسيترال المنقَّحة عن تنظيم 
وفقاً لمداولات اللجنة وقراراتها. اتَّفقت اللجنة على أنَّه يمكن للأمانة أن تلتمس مُـدخلات مـن   
الفريق العامل بشأن مسائل معيَّنة عند اللـزوم خـلال دورتـه الرابعـة والسـتين، وطلبـت كـذلك        

                                                         
 .١٢٩)، الفقرة A/69/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم   )١(  
  .١٤٢-١٣٥)، الفقرات A/70/17( ١٧، الملحق رقم السبعونالدورة فسه، المرجع ن  )٢(  
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ة في صـــيغته النهائيـــة لكـــي تعتمـــده في دورتهـــا التاســـعة  وضـــع مشـــروع الملحوظـــات المنقَّح ـــ
  )٣(.٢٠١٦والأربعين، في عام 

ــدورةفي و  -٥ ــة  ، تلــك ال ــة وإعــداد   كــذلك نظــرت اللجن في موضــوع الإجــراءات المتزامن
مدونـــة الأخلاقيات/قواعـــد الســـلوك في مجـــال التحكـــيم بـــين المســـتثمرين والـــدول وفي مجـــال  

علـق بـالإجراءات المتزامنـة، طلبـت اللجنـة إلى الأمانـة أن       التحكيم التجـاري الصـرف. وفيمـا يت   
تمضي في استكشاف هذا الموضوع بالتعاون الوثيق مع خبراء ومنهم خبراء المنظمـات الأخـرى   
المنخرطة في العمل بنشاط في هذا المجال، وأن تقدِّم إليها في دورة مقبلـة تقريـراً يتضـمن تحلـيلاً     

عمال التي يمكن الاضطلاع بها. وفيمـا يتعلـق بإعـداد مدونـة     مفصلاً للموضوع، بما في ذلك الأ
الأخلاقيات/قواعــد الســلوك، طُلِــب إلى الأمانــة أن تقــيِّم جــدوى الاضــطلاع بأعمــال في هــذا   

  )٤(المجال وأن تقدِّم إلى اللجنة في إحدى دوراتها المقبلة تقريراً في هذا الشأن.
اصل الأمانة التنسـيق مـع المنظمـات فيمـا     وعلاوة على ذلك، اتَّفقت اللجنة على أن تو  -٦

يتعلق بأنواع التحكيم المختلفة التي تنطبق عليها معايير الأونسـيترال، ورصـد التطـورات بدقـة،     
واستكشــاف مجـــالات أخــرى للتعـــاون والتنســيق. وفيمـــا يتعلــق بـــالتحكيم بــين المســـتثمرين      

تحــديات، وأنَّ عــدداً مــن  والــدول، لاحظــت اللجنــة أنَّ الظــروف الحاليــة تطــرح عــدداً مــن ال  
  )٥(المنظمات قد وضع مقترحات بشأن الإصلاحات.

    
    تنظيم الدورة  - ثانياً  

عقد الفريق العامل، الذي كان مؤلفاً من جميـع الـدول الأعضـاء في اللجنـة، دورتـه الثالثـة         - ٧
ــن    ــا، م ــدول التال  ٢٠١٥أيلول/ســبتمبر  ١١إلى  ٧والســتين في فيين ــون لل ــدورةَ ممثل ــة . وحضــر ال ي

الاتحـاد الروسـي، الأرجنـتين، أرمينيـا، إسـبانيا، أسـتراليا، إسـرائيل،         الأعضاء في الفريـق العامـل:  
ــة   ــران (جمهوري ــا، إندونيســيا، إي ــاراغواي، باكســتان،   -إكــوادور، ألماني ــا، ب الإســلامية)، إيطالي

ــة الت      ــر، الجمهوري ــا، الجزائ ــد، تركي ــيلاروس، تايلن ــدا، ب ــا، بنمــا، بولن ــل، بلغاري شــيكية، البرازي
زويلا  جمهورية كوريا، الدانمرك، السلفادور، سنغافورة، سويسـرا، الصـين، فرنسـا، الفلـبين، فـن     

ــة ــا، المكســيك،       -(جمهوري ــا، ماليزي ــت، كيني ــا، الكوي ــدا، كولومبي ــا، كن ــة)، كرواتي البوليفاري
  النمسا، الهند، هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان.

                                                         
  .١٣٣المرجع نفسه، الفقرة   )٣(  
  .١٤٧-١٤٣ الفقرات المرجع نفسه،  )٤(  
  .٢٦٨الفقرة  المرجع نفسه،  )٥(  
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ن عــن الــدول التاليــة: أنغــولا، البرتغــال، بلجيكــا، بــنغلاديش،  وحضــر الــدورة مراقبــو  -٨
المتعـددة القوميـات)، بـيرو، الجمهوريـة الدومينيكيـة، جنـوب أفريقيـا، رومانيـا،         -بوليفيا (دولـة 

سلوفاكيا، السويد، شـيلي، الصـومال، فنلنـدا، فييـت نـام، قطـر، لبنـان، لكسـمبرغ، النـرويج،          
  النيجر، هولندا.

  الأوروبي. اقبون عن الاتحادوحضر الدورة مر  -٩
  وحضر الدورة أيضاً مراقبون عن المنظمات الدولية التالية:  -١٠

  منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)؛منظومة الأمم المتحدة:   (أ)  
  محكمة العدل لأمريكا الوسطى؛المنظمات الحكومية الدولية:   (ب)  
رابطة المحامين الأمريكية، الجمعية الأمريكيـة   :المنظمات غير الحكومية المدعوَّة  (ج)  

، الرابطة الأمريكية للقـانون  استوكهولمللقانون الدولي، معهد التحكيم التابع لغرفة التجارة في 
الدولي الخاص، رابطة التحكيم السويسرية، رابطة تعزيز التحكيم في أفريقيا، المركز البلجيكـي  

قانونيـة الدوليـة، لجنـة التحكـيم الاقتصـادي والتجـاري       للتحكيم والتوفيق، مركـز الدراسـات ال  
الدولي الصينية، مجلس التحكيم لصـناعة البنـاء، رابطـة طلبـة كليـات الحقـوق الأوروبيـة، غرفـة         
الوســاطة الدوليــة في فلورنســا، مركــز التحكــيم التجــاري التــابع لمجلــس التعــاون لــدول الخلــيج   

لتحكيم التجـاري الـدولي بغرفـة التجـارة والصـناعة      العربية، مؤسسة التحكيم الألمانية، محكمة ا
الأوكرانية، المجلس الدولي للتحكيم التجاري، معهد الإعسار الدولي، معهـد الوسـاطة الـدولي،    
المجلس الكـوري للتحكـيم التجـاري، هيئـة مدريـد للتحكـيم، جمعيـة ميـامي للتحكـيم الـدولي،           

ــة خرِّيجــي مســابقة ال     ــين، رابط ــو للمحكَّم ــادي ميلان ــدولي، مركــز   ن ــى التحكــيم ال ــرين عل  تم
ــة (   )، مجلــس الأعمــال الباكســتاني،  PRIMEنيويــورك الــدولي للتحكــيم، مؤسســة "بــرايم" المالي

مدرسة التحكيم الدولي التابعة لجامعة كوين ماري في لندن، مركز لاغوس الإقليمي للتحكـيم  
  التجاري الدولي، مركز فيينا الدولي للتحكيم.

  لعامل عضوي المكتب التاليين:وانتخب الفريق ا  -١١
  لين موريس شارما (سنغافورة)-السيدة ناتالي يو  :الرئيسة  
  السيدة سيمينا بوستامنتي (إكوادور)  المقرِّرة:  

وعُرضــــت علــــى الفريــــق العامــــل الوثــــائق التاليــــة: (أ) جــــدول الأعمــــال المؤقــــت     -١٢
)A/CN.9/WG.II/WP.189 إنفـاذ اتفاقـات التسـوية     )؛ (ب) مذكِّرات من الأمانة بشأن وجوبيـة
)A/CN.9/WG.II/WP.190 وA/CN.9/WG.II/WP.191 وA/CN.9/WG.II/WP.192.(  
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  وأقرَّ الفريقُ العاملُ جدولَ الأعمال التالي:  -١٣
  افتتاح الدورة.  -١  
  انتخاب أعضاء المكتب.  -٢  
  إقرار جدول الأعمال.  -٣  
  وجوبية إنفاذ اتفاقات التسوية.  -٤  
  المقبلة. تنظيم الأعمال  -٥  
  اعتماد التقرير.  -٦  

    
    المداولات والقرارات  - ثالثاً  

مـن جـدول الأعمـال اسـتناداً إلى الوثـائق الـتي        ٤نظر الفريق العامل بعد ذلك في البند   -١٤
أعــدَّتها الأمانــة. ويــرد في الفصــل الرابــع عــرض لمــداولات الفريــق العامــل وقراراتــه فيمــا يتعلــق  

  بذلك البند.
    

    وبية إنفاذ اتفاقات التسويةوج  - رابعاً  
اســتذكر الفريــق العامــل أنَّ الأونســيترال أعــدَّت صــكَّين يهــدفان إلى مناسَــقة إجــراءات    - ١٥

) والقـانون النمـوذجي للتوفيـق التجـاري     ١٩٨٠التوفيق التجاري الـدولي، همـا: قواعـد التوفيـق (    
ــدولي ( ــانون النمــوذج   ٢٠٠٢ال ــق" أو "الق ــانون النمــوذجي للتوفي ــذان يشــكِّلان  ) ("الق ي")، الل

بموجبـها   تسـوَّى وقـد نُظِـر في مسـألة إنفـاذ الاتفاقـات الـتي        الأساس لإطـار دولي بشـأن التوفيـق.   
(المشار إليها بـ"اتفاق (اتفاقات) التسوية") في سياق إعداد القانون النموذجي للتوفيـق،   زاعات الن

رم الطرفـان اتفاقـا يسـوي النــزاع،     التي تنص على مـا يلـي: "إذا أب ـ   ١٤مما أفضى إلى وضع المادة 
يجوز للدولة المشرِّعة أن تدرج وصفاً للطريقـة الـتي   كان ذلك الاتفاق ملزِماً وواجب النفاذ ... [

  ]."تنفِّذ بموجبها اتفاقات التسوية، أو تشير إلى الأحكام التي تنظم ذلك الإنفاذ
ــة أولى، في      -١٦ ــق العامــل علــى أن ينظــر، كمرحل لقضــايا الأساســية المتعلقــة  اواتَّفــق الفري

  .A/CN.9/WG.II/WP.190الواردة في الباب جيم من الوثيقة  بوجوبية إنفاذ اتِّفاقات التسوية
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    اتفاقات التسوية المنبثقة من التوفيق  - ألف  
نظر الفريق العامل فيما إذا كان ينبغي أن يقتصر الصك المتـوخى إعـداده بشـأن إنفـاذ       -١٧

  شار إليه بـ"الصك") على اتفاقات التسوية المنبثقة من التوفيق.اتفاقات التسوية (الم
 مسـألة  تنـاولَ مـن الـنُّهُج الـتي يمكـن اتِّباعهـا في هـذا الصـدد         ولاحظ الفريق العامـل أنَّ   -١٨

إنفاذ اتِّفاقات التسوية بصرف النظـر عـن الإجـراءات الـتي أفضـت إلى إبرامهـا، مـا دام الغـرض         
ولم يحظ هذا النهج بالتأييد لأنه يمكن أن يزيد من تعقيـد إجـراءات    منها هو تسوية المنازعات.

أن تقـرِّر مـا إذا كانـت    الإنفـاذ  القائمـة ب سـلطة  الالإنفاذ على نحو مفرط، حيـث سـيكون علـى    
  هناك منازعة من الأصل وما إذا كان الغرض من الاتِّفاق هو تسوية تلك المنازعة.

نطـاق الصـك علـى اتفاقـات التسـوية المنبثقـة        وأُعرِب عن تأييد واسع النطاق لقصـر   -١٩
سقاً مـع الولايـة المسـندة إلى    أن يكون متَّ ‘١‘من التوفيق، إذ إنَّ من شأن الأخذ بهذا النهج: 

)؛ أعـلاه  ٣-١لـذي نظـرت فيـه اللجنـة (انظـر الفقـرات       العامل ومتماشياً مع الاقتـراح ا  الفريق
ــة   ‘ ٢‘و ــاره وســيلة فعال ــيقين علــى   ‘٣‘لحــل المنازعــات؛ وأن يعــزِّز التوفيــق باعتب أن يضــفي ال

أن يجنِّـب   ‘٤‘وإجراءات الإنفـاذ، ممـا يعطـي اتفاقـات التسـوية أرجحيـة علـى العقـود العاديـة؛          
  زاعات الإضافية بشأن ما إذا كان اتفاق التسوية يندرج في نطاق الصك. الن
    

    مفهوم التوفيق  - ١  
مصـطلح "التوفيـق" في الصـك. وفي هـذا     نظر الفريق العامل بعـد ذلـك في كيفيـة فهـم       -٢٠

السياق، استبان الفريق العامل طائفة واسـعة مـن المسـائل ورأى أنَّ مـن السـابق لأوانـه في هـذه        
  المرحلة الاتفاق على النهج المفضَّل الأخذ به.

    
    ) من القانون النموذجي٣( ١المادة     

ــادة  رأى كــثيرون أنَّ التعريــف الواســع النطــاق لمصــطلح "التو     -٢١ ــق" في الم ) مــن ٣( ١في
 القانون النموذجي يوفِّر مرجعاً جيِّداً. وفي هذا السياق، اقتُـرِح أن يكـون مفهـوم "التوفيـق" في    
الصك واسعاً وشاملاً ليغطي مختلف أنواع تقنيات التوفيـق، مـع احتفـاظ الفريـق العامـل بحريـة       

بغي أن يكون واضحاً بحيث يُفهـم  استبعاد بعض الأنواع في مرحلة لاحقة. ورُئي أنَّ المفهوم ين
على نحو موحَّد في مختلف الولايات القضائية، ويـوفِّر القـدر الكـافي مـن الـيقين بشـأن موثوقيـة        

  عملية التوفيق.
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) مــن القــانون النمــوذجي، ٣( ١وأُبــرِز أنَّ الموفِّــق، حســب التعريــف الــوارد في المــادة    -٢٢
أُثـير سـؤال عمـا إذا كـان ينبغـي الاحتفـاظ       و ليس له سلطة فرض حل للنـزاع علـى الأطـراف.  

  بهذه الخاصية في مفهوم التوفيق في الصك.
    

    الخصائص الإضافية المحتملة    
وفِّقين والطبيعة المهنية رُئي أيضاً أنَّ الخصائص الإضافية لإجراء التوفيق، مثل مؤهلات الم  - ٢٣

مـن التعريـف أو باعتبارهـا مـن      جـزءاً ، ربما ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار، سواء باعتبارهـا  للإجراء
  الشروط المستقلة، على نحو يجسِّد الهدف من الصك وتبعاً للشكل الذي سيتخذه.

    
    منشأ عملية التوفيق وأثره على نطاق الصك    

ينشـأ بحكـم اتِّفـاق علـى تسـوية المنازعـات        قـد  اتِّفاق التسـوية لاحظ الفريق العامل أنَّ   -٢٤
ــد يُ ــ  ــالتوفيق أو ق ــد تكــون     برم أب ــتي ق ــة، ال ــاء إجــراءات تســوية المنازع قضــائية أو  إجــراءاتثن

تحكيمية، قد لا تتضمن بالضرورة عنصـر التوفيـق. وفي ذلـك السـياق، وُصِـفت حـالات يمكـن        
إجـراءات قضـائية أو   أن تتوصل فيها الأطراف إلى اتفاق يفضي إلى تسـوية منازعتـها في سـياق    

تفاق في شكل قرار قضائي أو قرار تحكيمـي قـائم علـى    الا. ونتيجة لذلك، قد يُسجَّل تحكيمية
    شروط متَّفق عليها. وقيل إنه ينبغي مراعاة تلك الحالات عند تحديد نطاق الصك.

وأُعرِب عن وجهات نظر مختلفة في هذا الصدد. فقد رُئي أنه ينبغي قصر نطـاق الصـك     - ٢٥
ضطلاع بأعمال تتعـدى هـذا النطـاق    على الاتفاقات الناتجة عن "التوفيق" فحسب. وذُكِر أنَّ الا

سيؤدي إلى تـداخل مـع الأعمـال الجاريـة في منظمـات دوليـة أخـرى بشـأن مسـألة إنفـاذ الأحكـام            
وكـذلك   (مثل مشروع الأحكام الذي يعمل عليه مـؤتمر لاهـاي للقـانون الـدولي الخـاص)      القضائية

سـيما    نيويـورك")، ولا   ("اتفاقية ١٩٥٨اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها لعام 
المنبثقـة  لاتفاقـات  لفيما يتعلق بقرار التحكيم الصادر اسـتناداً إلى شـروط متَّفـق عليهـا. ولـوحظ أنَّ      

توفيـق في المحـاكم، في بعـض الولايـات القضـائية، نفـس الأثـر الـذي يكـون للأحكــام           مـن عمليـات  
رة عـن محـاكم. ورُئـي أنـه ينبغـي إجـراء تقيـيم        الصادرة عن المحاكم وأنها تنفَّذ على أنها أحكام صاد

  دقيق لاستبانة أيِّ وجه تداخل قد يؤدي إلى إشكالية.
ورُئي من جهة أخـرى أنَّ نطـاق الصـك ينبغـي أن يشـمل الحـالات الـتي تتوصـل فيهـا            -٢٦

. وتأييداً لـذلك الـرأي، أُشـير إلى أنَّ    إجراءات قضائية أو تحكيميةالأطراف إلى اتفاق في سياق 
لعديد من المنازعات التجارية لا تبدأ بالضرورة بعملية توفيق، وأنَّ الأطـراف، بعـد أن تعـرض    ا

جـراءات  المنازعة على المحكمة أو هيئة التحكيم، قد تتوصل في مرحلة لاحقة إلى اتفاق أثناء الإ
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القـــانون  ) مـــن٨( ١. وفي ذلـــك الســـياق، لُفـــت الانتبـــاه إلى المـــادة  تحكيميـــةالقضـــائية أو ال
لنموذجي التي تعالج الأساس الذي يمكن استهلال إجراء التوفيق بالاسـتناد إليـه، والـذي يمكـن     ا

ســلطة توجيــه أو اقتـراح مــن محكمــة أو هيئـة تحكــيم أو   أن يتمثـل في اتفــاق بـين الأطــراف، أو   
  .ةمختص
وردا على ذلك، قيل إنه إذا ما أُريد اعتماد هـذا النـهج في الصـك، فإنـه ينبغـي قصـره         -٢٧

، ولا يكـون  تحكيميـة القضائية أو الجراءات على الحالات التي تجري فيها عملية توفيق أثناء الإ
) الـتي  ٩( ١تفاق مسجَّلاً في قـرار قضـائي أو تحكيمـي. ولُفـت الانتبـاه أيضـاً إلى المـادة        الافيها 

اءات م، أثنـاء إجـر  يسعى فيهـا قـاض أو محكَّ ـ  تستبعد من نطاق القانون النموذجي الحالات التي 
ل إلى تســوية. وشُــدِّد علــى أنَّ الإجــراءات القضــائية     قضــائية أو تحكيميــة، إلى تيســير التوصُّ ــ  

ــك            لا ــر تل ــا إث ــل إليه ــات المتوصَّ ــان للاتفاق ــا إذا ك ــاؤل عم ــير تس ــذا أث تكــون بالتراضــي، ول
  الإجراءات نفس طبيعة الاتفاقات المتوصَّل إليها إثر عملية التوفيق.

تفاقـات المتوصَّـل إليهـا في سـياق الإجـراءات القضـائية أو       الايُنظـر إلى   لاَّورُئي أنـه ينبغـي أ    - ٢٨
  التحكيمية بردها إلى مفهوم "التوفيق" بل باعتبارها استثناءات محتملة من نطاق الصك.

    
    عمليات التوفيق المحلية أو الدولية  - ٢  

ك أن يعـالج الاتفاقـات   انتقل الفريق العامل بعد ذلك إلى النظر فيما إذا كان ينبغي للص ـ  - ٢٩
  المنبثقة من التوفيق بصفة عامة، بصرف النظر عما إذا كانت عملية التوفيق محلية أو دولية.

ورُئــي أنَّ نطــاق الصــك ينبغــي أن يقتصــر علــى اتفاقــات التســوية المنبثقــة مــن عمليــات     - ٣٠
عامـة للصـكوك أن    التوفيق "الدوليـة"، المسـتقلة عـن العمليـات المحليـة. وقيـل إنـه لا ينبغـي بصـفة         

قـائم لإنفـاذ    نظـامٌ  من قبلُتتدخل في النظم المحلية. وقيل كذلك إنَّ الولايات القضائية التي لديها 
ســتجد أنَّ اعتمــاد نظــام يشــمل عمليــات   ليــةاتفاقــات التســوية المنبثقــة مــن عمليــات التوفيــق المح 

وي على تعقيدات. وذُكِر أنـه  التوفيق الدولية والمحلية أو اختيار الأخذ به سيطرح صعوبات وينط
ينبغي توخي المرونـة للسـماح للـدول أن تقـرِّر مـا إذا كانـت تـود أن تعتمـد نظامـاً منطبقـاً علـى            

  عمليات التوفيق الدولية لتطبقه على عمليات التوفيق المحلية إذا شاءت ذلك.
 ةليــالتوفيــق الدوعمليــات ورُئــي مــن جهــة أخــرى أنــه مــا مــن حاجــة إلى التمييــز بــين    -٣١
، لأنَّ محــور تركيــز الصــك لــيس عمليــة التوفيــق وإنمــا إنفــاذ اتفاقــات   ةالتوفيــق المحليــعمليــات و

التسوية، الذي ينطوي على جوانب دولية أو عـابرة للحـدود الوطنيـة. وذُكِـر أيضـاً أنَّ العديـد       
مـن شـأن    من الولايات القضائية لا تميِّز بين عمليات التوفيق الدولية والمحليـة. وقيـل كـذلك إنَّ   
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وضع صك يعالج عمليات التوفيق الدوليـة والمحليـة أن يكـون لـه أثـر أكـبر علـى مناسـقة النظـام          
  المتعلق بإنفاذ اتفاقات التسوية بصفة عامة.

وأثناء المناقشـة، رُئـي أيضـاً أنَّ الشـكل الـذي سـيتخذه الصـك سـيحدِّد مـا إذا كانـت             -٣٢
لدوليـة والمحليـة. وذُكِـر علـى سـبيل المثـال أنـه في        هناك حاجة إلى التمييز بين عمليـات التوفيـق ا  

نبثقـة مـن عمليـات    حال إعداد اتفاقيـة، فإنـه ينبغـي أن تُسـتبعد مـن نطاقهـا اتفاقـات التسـوية الم        
. واتَّفق الفريق العامـل علـى مواصـلة النظـر في المسـألة في ضـوء مداولاتـه المتعلقـة         التوفيق المحلية

  أدناه). ٣٩-٣٣(انظر الفقرات  بالجانب الدولي لاتفاقات التسوية
    

    اتفاقات التسوية المحلية والأجنبية والدولية  - ٣  
ــات التســوية           -٣٣ ــين اتفاق ــز ب ــي التميي ــا إذا كــان ينبغ ــك فيم ــد ذل ــل بع ــق العام نظــر الفري

المحلية"، وما إذا كان ينبغي التركيز في عمله على اتفاقات التسوية "الأجنبية" بـدلاً  ""الدولية" و
  قات التسوية "الدولية".من اتفا

    
    اتفاقات التسوية الأجنبية    

رُئي أنه ينبغي اعتماد النـهج المتَّبـع في إطـار اتفاقيـة نيويـورك، وأن يعـالج الصـك إنفـاذ           -٣٤
اتفاقات التسوية الأجنبية. فعلى سبيل المثال، يمكن تطبيق الصـك علـى إنفـاذ اتفاقـات التسـوية      

ن الدولـة الـتي يُلـتمَس فيهـا إنفـاذ اتفـاق التسـوية المعـني؛ كمـا          المبرمة في أراضي دولة مختلفـة ع ـ 
في الدولة التي يُلـتمَس فيهـا    يمكن تطبيقه على اتفاقات التسوية التي لا تعد اتفاقات تسوية محلية

إنفاذها. وأُوضِح أنَّ من شأن الأخذ بهذا النهج أن يبسِّط تنفيذ الصك، حيـث طُـوِّرت بالفعـل    
سائل في إطار اتفاقية نيويورك. وذُكِر، دعماً لهـذا الـرأي، أنَّ الغـرض مـن     ممارسة بشأن تلك الم

نفاذ عبر الحدود ولـيس وضـع نظـام لإنفـاذ اتفاقـات      الإالصك ينبغي أن يكون تيسير إجراءات 
  التسوية بشكل عام.  

ولكــن أُشــير إلى أنــه لا يمكــن معاملــة اتفاقــات التســوية بــنفس طريقــة معاملــة قــرارات    -٣٥
م، حيث لا يكون من اليسير دائماً استبانة العوامـل الـتي تـربط اتفاقـات التسـوية بمكـان       التحكي

التوفيق، في حين أنَّ قرارات التحكيم عـادة مـا يكـون لهـا مكـان      لعملية محدَّد أو بالمقر القانوني 
  صدرت فيه يحدِّد طبيعتها "الأجنبية".
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    اتفاقات التسوية الدولية    
مــن القــانون النمــوذجي للتحكــيم     ٣٥في هــذا الســياق إلى المــادة    اســتُرعي الانتبــاه   -٣٦

التجاري الدولي ("القانون النموذجي للتحكيم") التي تعامل قرارات التحكيم التجاري الـدولي  
معاملــة موحَّــدة بصــرف النظــر عــن مكــان صــدورها. ويميِّــز القــانون النمــوذجي للتحكــيم بــين 

بـدلاً مـن الاعتمـاد علـى التمييـز التقليـدي بـين القـرارات         القرارات "الدولية" و"غـير الدوليـة"،   
  نظر في اتباع نهج مماثل في الصك."الأجنبية" و"المحلية". ورُئي أنه يمكن ال

وعلى نحـو مماثـل، اقتُـرِح أن تُعـرَّف اتفاقـات التسـوية "الدوليـة" وفقـاً للنـهج المتَّبـع في             -٣٧
عتـبر اتفـاق التسـوية دوليـا إذا كـان      ق. ومن ثمَّ، يُ(أ) من القانون النموذجي للتوفي )٤( ١المادة 

    .في دولتين مختلفتين وقت إبرامه مكان عمل طرفين فيه على الأقل يقع
الدولية على وجود أماكن العمـل في  العناصر وفيما يتعلق بما إذا كان ينبغي أن تقتصر   -٣٨

 ١ر أخـرى وردت في المـادة   عناص ـالعناصـر لتشـمل   دولتين مختلفتين، اقتُرِح توسيع نطاق تلـك  
ا رَّ(ب) من القانون النموذجي للتوفيق. وذُكِر أنَّ إنفاذ اتفاق تسوية بين طرفين يوجد مق ـ )٤(

قد يكون له أيضاً عنصر دولي، إذا كان على أحد الطرفين مـثلاً إنفـاذ    عملهما في نفس الدولة
د يلــزم النظــر في معــايير الاتفــاق في دولــة أخــرى تقــع فيهــا الموجــودات. وذُكِــر كــذلك أنــه ق ــ 

  عملية التوفيق وجنسية الموفِّق. أخرى، بما في ذلك القانون المنطبق على
وفي الختام، اتُّفِق عموماً على ضرورة أن يركِّز الصـك علـى اتفاقـات التسـوية الدوليـة        -٣٩

المرونـة لاختيـار   باعتبارها متميِّزة عن اتفاقات التسوية المحلية. وذُكِر أنه ينبغي أن تتوفَّر للـدول  
تطبيــق النظــام المصــمَّم لاتفاقــات التســوية الدوليــة علــى اتفاقــات التســوية المحليــة إذا رغبــت في   

التسـوية بطريقـة موسَّـعة تراعـي      اتذلك. كمـا اقتُـرِح النظـر في تقريـر العناصـر الدوليـة لاتفاق ـ      
مـي أو الشخصـي، وكـذلك    هُج الأخرى المحتملة مثل النهج الإقليالنُّو رب عنها أعلاهالآراء المع

وذات صـلة   معايير القانون الدولي الخاص. وذُكِر أنه ينبغـي لتلـك المعـايير أن تكـون موضـوعية     
  بتحقيق الغرض من الصك.

    
    االتسوية وأطرافه اتمضمون اتفاق  - ٤  

    اتفاقات التسوية التجارية
 وية "التجاريـة". اعتبر كثيرون أنه ينبغي قَصـرُ نطـاق الصـك علـى إنفـاذ اتفاقـات التس ـ        -٤٠

ورُئي في هذا السياق أنَّ تعريف مصطلح "تجاري" الـوارد في القـانون النمـوذجي وفي نصـوص     
  أخرى للأونسيترال يوفِّر مرجعاً مفيداً.
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ــتبعَد مـــن نطـــاق الصـــك اتفاقـــات التســـوية الـــتي يكـــون      -٤١ ــاً علـــى أن تُسـ واتُّفِـــق عمومـ
) من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الـدولي  (أ ٢المستهلكون طرفاً فيها، وأُشير إلى المادة 

 )٢٠٠٥مــن الاتفاقيــة المتعلقــة باتفاقــات اختيــار المحكمــة ( ٢) وكــذلك المــادة ١٩٨٠للبضــائع (
  باعتبارهما من النماذج الممكنة للصياغة.

لعمـل  ورُئي عموماً أنَّ اتفاقات التسوية التي تتناول قضايا متصـلة بقـانون الأسـرة وقـانون ا      - ٤٢
النظـام  القواعـد الإلزاميـة الغالبـة أو    ومجالات أخرى، تكون فيها استقلالية الأطـراف محـدودة بفعـل    

أيضــاً مــن نطــاق الصــك. لكــن لــوحظ أنــه إذا قُصِــر نطــاق الصــك علــى   دبعَتُســتالعــام، ينبغــي أن 
ون عمومـاً  داعـي لاسـتبعاد تلـك الاتفاقـات منـه لأنهـا لـن تك ـ         اتفاقات التسوية "التجاريـة"، فإنـه لا  

  مندرجة ضمن نطاقه.
ولئن رُئي عمومـاً أنَّ مـن السـابق لأوانـه البـت فيمـا إذا كـان للصـك أن يتضـمن قائمـة             -٤٣

احتمـال  توضيحية بالمسائل المشمولة به أو قائمة بالمسائل المستبعدة منه، أُشير إلى شـواغل بشـأن   
    تكون القائمة الاستبعادية شاملة.  ألاَّ
    

    كون هيئات حكومية طرفاً فيهاالاتفاقات التي ت
د مــن نطــاق الصــك اتفاقــات التســوية الــتي تكــون هيئــات بعَتُســتأُشــير إلى ضــرورة أن   -٤٤

حكومية طرفاً فيها، لأنه لا يجوز للهيئات الحكومية في بعض الولايـات القضـائية أن تـبرم هـذه     
ك الولايـات القضـائية مـن    الاتفاقات. وردا على ذلك، قيل إنه يمكن معالجة هذه المسألة في تل ـ

(أ) مـن اتفاقيـة    )١المـادة الخامسـة (  بصيغة يمكن استنباطها من نص خلال الدفوع ضد الإنفاذ 
، عوضــاً عــن اســتبعاد اتفاقــات التســوية الــتي تكــون هيئــات أدنــاه) اءهــ الفــرع(انظــر  نيويــورك

  .من الصك حكومية طرفاً فيها استبعاداً كاملاً
 المسـائل المتعلقـة بالحصـانة السـيادية في ضـوء المعـايير القائمـة،        فيقيل إنه يجـب النظـر   و  -٤٥

 ،)٢٠٠٤اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لحصـانات الـدول وممتلكاتهـا مـن الولايـة القضـائية (         وأشير إلى 
سـائل المتعلقـة   إنه لا ضرورة لأن يخوض الصـك في الم أيضاً قيل التي لم تدخل بعد حيز النفاذ. و

اسـتناداً إلى   لتبت فيها السلطة القائمة بالإنفـاذ تلك المسائل ينبغي ترك  هأنوبالحصانة السيادية، 
  .الأجنبيةالقواعد المنطبقة بشأن حصانة الدول 

من غير المستصـوب أن يـنص الصـك علـى      أنَّورُئي عموماً على مستوى الفريق العامل   -٤٦
لأنَّ تلك الهيئات تنخـرط في  تي تكون هيئات حكومية طرفاً فيها تفاقات التسوية اللا تاماستبعاد 

. وقد تسعى لاستخدام التوفيق في تسوية المنازعات التي تنشأ بشـأن تلـك الأنشـطة    أنشطة تجارية
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الاتفاقات سيحرم الهيئات الحكومية من فرصـة إنفـاذ تلـك الاتفاقـات     تلك وأُشير إلى أنَّ استبعاد 
ه المسـألة مـن خـلال السـماح للـدول      إزاء شركائها التجاريين. ورُئي أنَّ من الممكـن معالجـة هـذ   

في هـذا   اًأو تصـوغ إعلان ـ الراغبة في استبعاد هذا النوع من اتفاقات التسوية بـأن تضـع تحفظـات    
  الشأن إذا اتَّخذ الصك شكل اتفاقية.

    
    الالتزامات المالية وغير المالية والمشروطة

تســوية أنَّ الصــك ينبغــي  رُئــي عمومــاً فيمــا يتعلــق بالالتزامــات المشــمولة باتفاقــات ال     -٤٧
ينطبق على اتفاقات التسوية جميعها بصـرف النظـر عمـا إذا كانـت تتضـمن التزامـات ماليـة         أن
غير مالية. وقيل إنَّ اتفاقات التسوية قد تتضمن هذين النوعين من الالتزامات، ومـن ثمَّ فـإنَّ    أو

ويقــيم نوعــاً مــن عــدم  إنفــاذ الالتزامــات الماليــة فقــط ســيحدُّ بشــكل مفــرط مــن نطــاق الإنفــاذ
التوازن بين الأطراف. وأُشير أيضاً إلى أنَّ أيَّ مسائل قد تنشـأ في سـياق إنفـاذ الالتزامـات غـير      
الماليــة يمكــن أن تعالجهــا الســلطة القائمــة بالإنفــاذ وفقــاً للقــانون المنطبــق. وفي ذلــك الســياق،     

 ذه الالتزامات.إنَّ نظم الإنفاذ المحلية قد وُضِعت لمعالجة إنفاذ مثل ه  قيل

وأُشير إلى أنَّ الطبيعة المرنة لاتفاقات التسوية التي تجيز الالتزامـات المشـروطة تمثـل سمـة       -٤٨
ف، ومــن ثمَّ شُــدِّد علــى ضــرورة الحفــاظ علــى هــذه   ارئيســية للتوفيــق تجعلــه يســتقطب الأطــر 

بشـروط  السمة. وقيل إنَّ الصـك يمكـن أن يتضـمن مـن بـين الـدفوع ضـد الإنفـاذ عـدم الوفـاء           
 معيَّنة واردة في اتفاق التسوية.

د من نطاق الصك اتفاقات التسوية الـتي تـنص علـى إعلانـات نوايـا.      بعَتُستواقتُرِح أن   -٤٩
  وردا على ذلك، قيل إنَّ هذه الاتفاقات لا تتضمن عادةً التزامات واجبة الإنفاذ.

لى اتفاقات التسـوية الماليـة،   وبعد المناقشة، اتُّفق عموماً على عدم قَصرِ نطاق الصك ع  -٥٠
وعلى جعله يشمل جميع أنواع اتفاقات التسـوية دون تقييـد بسـبب طبيعـة سـبل الانتصـاف أو       

  الالتزامات الواردة في تلك الاتفاقات.
    

    الاشتراطات الشكلية لاتفاقات التسوية  - ٥  
وية ليصــبح نظــر الفريــق العامــل في الاشــتراطات الــتي ينبغــي أن يســتوفيها اتفــاق التس ــ   -٥١

واجب الإنفاذ بموجب النظام المتوخى في الصك. وقيل إنَّ الغرض من تحديد الاشـتراطات هـو   
توفير المستوى اللازم من اليقين للسلطة القائمة بالإنفاذ التي تتلقى طلباً لإنفـاذ اتفـاق، وتحديـد    

شُـدِّد علـى ضـرورة    العناصر التي ينبغي أن تنظر فيها هذه السلطة فيما يتعلق باتفاق التسـوية. و 
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إنفــاذ ات بغيــة تجنــب أن يميِّــز الصــك بوضــوح وموضــوعية اتفاقــات التســوية عــن ســائر الاتفاقــ
  المتوخى في الصك.النظام بموجب التوفيق المنبثقة من اتفاقات غير تلك 

    
    اشتراط الكتابة

تـوخى  اقتُرح أن تكون اتفاقات التسوية كتابيـة حـتى يتسـنى إنفاذهـا بموجـب النظـام الم        -٥٢
في الصــك. واســتذكر الفريــق العامــل أعمالــه المتعلقــة باشــتراط الكتابــة فيمــا يتعلــق بالاتفاقــات 

 مـن القـانون النمـوذجي للتحكـيم والتوصـية الصـادرة عـام        ٧على التحكيم، بما في ذلك المـادة  
علـى   مـن المـادة الثانيـة مـن اتفاقيـة نيويـورك. واتُّفِـق عمومـاً         ٢والمتعلقة بتفسير الفقـرة   ٢٠٠٦

ضرورة توخي المرونـة في تحديـد اشـتراط الكتابـة، علـى نحـو يجسِّـد الممارسـات الحاليـة، بمـا في           
  .أخرى تعد مكافئة للكتابةذلك استخدام وسائل 

    
    توقيع الأطراف

قيل إنَّ توقيع الأطراف يتسم بالأهمية بالنظر إلى طابع التراضي الذي يتسم بـه التوفيـق     -٥٣
 بثق منه. ولذا، رُئي أنَّ اتفـاق التسـوية ينبغـي أن يحمـل توقيـع الأطـراف، أو      واتفاق التسوية المن

أن يثبت بوضوح أنَّ الأطراف قد أبرمته. وذُكِرت ضرورة مراعـاة الممارسـات الحاليـة في هـذا     
  الصدد، بما في ذلك استخدام التوقيعات الإلكترونية.

    
    ق في العمليةاشتراطات تأكيد اشتراك الموفِّ

الفريق العامل في شتى السبل الممكنة لبيان اشـتراك الموفِّـق في العمليـة الـتي أفضـت       نظر  -٥٤
  إلى إبرام اتفاق التسوية.

وتعليقــاً علــى اقتــراح بــأن يكــون اتفــاق التســوية ممهــوراً بتوقيــع الموفِّــق، قيــل إنَّ هــذا      -٥٥
إلى علـى سـبيل المثـال،     ،التوقيع ليس ممارسة شائعة في بعض الولايات القضائية لأسباب تعـزى 

مســائل مرتبطــة بالمســؤولية المحتملــة. وردا علــى ذلــك، أُشــير إلى أنــه عنــدما يوقِّــع الموفِّــق علــى   
اتفــاق التســوية، فــإنَّ ذلــك يكــون عمومــاً لأغــراض إثبــات أنــه شــارك في عمليــة التوفيــق،           

  يرجَّح أن ينطوي ذلك على مسائل تتعلق بالمسؤولية.  ولا
ا الســياق أنَّ المــوفِّقين لا ينخرطــون عــادةً في صــياغة أو إعــداد اتفاقــات شُــرِح في هــذو  -٥٦

التسوية، بغية احترام استقلالية الأطراف وتجنُّـب أيِّ تعقيـدات قـد تنشـأ (كـأن يُـدعى الموفِّـق،        
  بسبب توقيعه على اتفاق التسوية، للإدلاء بشهادته في منازعة تتعلق بذلك الاتفاق).
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لكـن أُشـير إلى    .التسوية يمكن أن يتضمن معلومـات عـن هويـة الموفِّـق    ورُئي أنَّ اتفاق   -٥٧
  أنَّ هذه المعلومات لا تُدرَج عادة في اتفاق التسوية في الممارسة العملية.

واقتُرح أن يُطلب إلى الموفِّق أن يعدَّ بياناً مسـتقلاًّ عـن اتفـاق التسـوية يصـرِّح فيـه بأنـه          -٥٨
  .نازعة المعنيةعمل بصفة موفِّق فيما يتعلق بالم

وردا على اقتراح بأن يتضمن اتفاق التسوية إشـارة إلى مـؤهلات الموفِّـق، قيـل إنَّ جميـع        - ٥٩
الولايات القضائية تقتضي توفُّر هذه المـؤهلات، وإنَّ الاشـتراطات الـواردة في التشـريعات المحليـة      

  في الصك. النظام المتوخىة بموجب ينبغي ألا تفضي إلى الحد من وجوبية إنفاذ اتفاقات التسوي
    

    تضمين اتفاق التسوية معلومات عن المنازعة
التســوية معلومــات مختلفــة عــن المنازعــة (كوصــف وجيــز    اتتضــمن اتفاقــتاقتُــرِح أن   -٦٠

لأسباب نشوئها) وما إذا كانت المنازعة قد سُوِّيت كليـا أو جزئيـا. وردا علـى ذلـك، قيـل إنَّ      
ادة على الحلـول، وإنَّ مطالبـة الأطـراف بتقـديم معلومـات عـن منازعاتهـا        عملية التوفيق تركِّز ع

  .قد يفضي عن غير قصد إلى تفاقم الخلافات
    

    بيان من الأطراف بأنها اتفقت على الإنفاذ بموجب الصك
اقتُرِح أن تبيِّن الأطراف في اتفاق التسـوية اسـتعدادها لإخضـاع اتفاقهـا لنظـام الإنفـاذ         -٦١

ــوخَّ ــاذ       ى فيالمت ــل، وأنَّ نظــام الإنف ــتم بالتراضــي الكام ــق ي الصــك. وأُشــير أيضــاً إلى أنَّ التوفي
  الأطراف.عليه عندما توافق  ينطبق إلاَّ ى في الصك ينبغي ألاَّالمتوخَّ
قد يجعل الأمـر معقـداً ممـا قـد يـؤدي       ورُئي أنَّ اشتراط آلية لاختيار تطبيق ذلك النظام  -٦٢
ئي أنـه قـد يكـون مـن المفيـد إجـراء المزيـد مـن المشـاورات مـع           . ورُتراجع استخدام الصكإلى 

  مستخدمي التوفيق بشأن الآثار المحتملة لآلية اختيار التطبيق هذه في الممارسة العملية.
واقتُــرِح نهــج بــديل تســتبعد وفقــه الأطــراف صــراحةً، في اتفــاق التســوية الــذي تبرمــه،   -٦٣

  نظامَ الإنفاذ المتوخى في الصك.
    

    از معاودة التوفيق في نفس القضيةعدم جو
قيل إنَّ اتفاقات التسوية لا تحل دائماً المنازعات بكامل جوانبها، ومن ثمَّ، أُثير تسـاؤل    -٦٤

عما إذا كان ينبغي النظر في مبدأ عدم جواز معاودة التوفيق في نفس القضية في إطـار الصـك.   
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ك لتعالجهــا الســلطة القائمــة بالإنفــاذ وفقــاً وقيــل ردا علــى ذلــك إنَّ هــذه المســألة ينبغــي أن تُتــر
  للقانون المنطبق وظروف القضية.

    
    معاملة الاشتراطات المختلفة

تكـون مفرطـة في الإلـزام     فيما يخص الاشتراطات الشكلية عموماً، ذُكِر أنهـا ينبغـي ألاَّ    -٦٥
دعـاوى إضـافية   أو شديدة التفصيل حـتى لا تعقِّـد إجـراءات الإنفـاذ، لأنَّ ذلـك قـد يـؤدي إلى        
ــرة     ــتُوفيت. وأُشــــير إلى الفقــ ــتراطات قــــد اســ ــا إذا كانــــت الاشــ ــة  ٩بشــــأن مــ مــــن الوثيقــ

A/CN.9/WG.II/WP.192    َّمـن   ، التي تتضمن تعريفاً مقترحاً لعبـارة "اتفـاق التسـوية". وذُكِـر أن
شأن فرض اشتراطات شكلية أكثر صرامة أن يضرَّ بالطبيعـة غـير الرسميـة والجـو الـودي لعمليـة       

لتوفيق، وأنه ينبغي النظر في الممارسات المتباينـة ذات الصـلة بـالتوفيق. وبـالنظر إلى أنَّ الغـرض      ا
طرائـق تنفيـذ عمليـات     مناسـقة أو الأطر التشريعية المحلية  مناسقةمن الصك لا ينبغي أن يكون 

ليـة المنبثقـة   وإنما التركيز على إنفاذ اتفاقـات التسـوية الدو  التوفيق في مختلف الولايات القضائية، 
من التوفيق، حُبِّذ وضع اشتراطات دنيا، ممـا يتـيح للـدول المرونـة لتضـع أيَّ اشـتراطات أخـرى        

ــورك لا تتضــمن أيَّ      ــة نيوي ــل إنَّ اتفاقي ــذا الســياق، قي ــك. وفي ه اشــتراطات  إذا رغبــت في ذل
ــادة    ــرارات التحكــيم، وإنَّ الم ــانون النمــوذجي للتحكــيم تتضــمن    ٣١شــكلية بشــأن ق مــن الق

اشتراطات شكلية دنيا، قد لا ينطبق بعضها بالضرورة على اتفاقات التسوية (ومـن ذلـك مـثلاً    
  اتفاق التسوية). الأسباب التي يستند إليها

ــرح   -٦٦ أن تُتــرك مســألة الاشــتراطات الشــكلية لتعالجهــا الســلطة    عــلاوة علــى ذلــك واقتُ
الاشـتراطات قـد اسـتُوفيت.    القائمة بالإنفاذ، حيث سـيكون عليهـا تحديـد مـا إذا كانـت تلـك       

وذُكِر أيضـاً أنـه قـد يكـون مـن الأفضـل النظـر في بعـض الاشـتراطات أو العناصـر الشـكلية في            
سياق آلية الإنفاذ أو الاستعراض، حيث سيكون علـى الطـرف الـذي يطلـب الإنفـاذ أن يقـدِّم       

زاءه أن يعتـرض  أدلة معيَّنة بشأن تلك العناصر، ويمكن للطـرف الـذي يُحـتَج باتفـاق التسـوية إ     
علــى الإنفــاذ بتقــديم أدلــة تــدعم دفوعــه. وأخــيراً، ذُكِــر أنــه إذا تقــرَّر أن يتَّخــذ الصــك شــكل   

بخصـــوص أو إعـــلان  صـــوغ تحفـــظاتفاقيـــة، فينبغـــي أن تُتـــاح للـــدول المرونـــة بتمكينـــها مـــن 
  الاشتراطات الشكلية المعنية.  

اشتراطات شكلية تتـيح  النص على  وبعد المناقشة، اتَّفق الفريق العامل على الحاجة إلى  -٦٧
التمييز بين اتفاقات التسوية وغيرها من الاتفاقات، مما ييسِّر التعجيل بإنفـاذ اتفاقـات التسـوية.    

تكـون مفرطـة في الإلـزام، وأن تصـاغ      ورُئي على وجه العموم أنَّ تلك الاشـتراطات ينبغـي ألاَّ  
حفاظ على الطبيعة المرنة لعملية التوفيـق.  بطريقة وجيزة أو توضع باعتبارها اشتراطات دنيا، لل
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ى في الصـك ينبغـي أن   ورأى كثيرون أنَّ اتفاقات التسوية المراد إنفاذهـا بموجـب النظـام المتـوخَّ    
تكون كتابية وأن تبيِّن اتفاق الأطراف علـى الالتـزام بشـروط التسـوية (بتوقيـع الأطـراف علـى        

ــا إذا كانــت تلــك الاشــتراطات    الاتفــاق أو إبرامــه مــثلاً). وأُعــرِب عــن آراء مت   ــة بشــأن م باين
ستكون الاشتراطات الوحيدة أو الاشتراطات الدنيا، وما إذا كان ينبغي النص في الصك علـى  

أنَّ موفِّقاً قد شارك في العمليـة (بتوقيعـه علـى اتفـاق     ‘ ١‘عناصر إضافية تشير مثلاً إلى ما يلي: 
بيــــان منفصــــل لهــــذا الغــــرض مــــثلاً)؛   التســــوية، أو تحديــــد هويتــــه في الاتفــــاق، أو تقــــديم 

ــق؛     أنَّ ‘٢‘ أو ــة توفي أنَّ الأطــراف في اتفــاق التســوية  ‘ ٣‘أو اتفــاق التســوية منبثــق عــن عملي
أنَّ الأطـــراف قـــد اختـــارت تطبيـــق النظـــام ‘ ٤‘أو أُبلِغـــت بوجوبيـــة إنفـــاذه إثـــر إبرامـــه؛  قـــد

  في الصك.  المتوخى
    

    يقالاتفاق على تسوية المنازعات بالتوف  - باء  
علــى تســوية المنازعــات  مســألة الاتفــاقرُئــي عمومــاً أنــه لــيس هنــاك ضــرورة لمعالجــة    -٦٨

بالتوفيق في الصـك، بـالنظر إلى أنَّ عمليـة التوفيـق قـد تسـتند إلى أسـس مختلفـة لا تقتصـر علـى           
 وأالإلزاميـة  القانونيـة  أيضـاً الأحكـام   الأطـراف، إذ يمكـن أن تشـمل هـذه الأسـس      الاتفاق بين 

ر الصادرة عن السلطات المختصة. وشُدِّد علـى أنَّ محـور تركيـز الصـك ينبغـي أن يكـون       الأوام
التسـوية. ولكـن أُشـير مـن جهـة أخـرى إلى أنَّ الاتفـاق         اتالتوفيـق، أي اتفاق ـ  اتنتيجة إجراء

الإنفـاذ باعتبـاره دلـيلاً     اتعلى تسوية المنازعات بالتوفيق يمكن الاحتجـاج بـه في سـياق إجـراء    
  تمَّ وتمخض عن اتفاق تسوية.قد أنَّ التوفيق  على ممكناً
مسـائل لم يُنظَـر فيهـا عنـد     تحـل  وأثناء تلك المناقشة، أُشير إلى أنَّ اتفاقات التسـوية قـد     -٦٩

بدء عملية التوفيق أو مسـائل لم تُنـاقَش أثنـاء تلـك العمليـة. وأُثـير تسـاؤل عمـا إذا كـان لتلـك           
ئــي أنَّ اتفاقــات التســوية يمكــن أن تعــرَّف باعتبارهــا الإنفــاذ. ورُ اتالممارسـة وقــع علــى إجــراء 

  ب بروز تلك المسائل في مرحلة الإنفاذ.نُّ" التوفيق بغية تجعن  منبثقة"
التوفيـق، لكـن اتُّفِـق     اتواقتُرِح أن ينظر الفريق العامل في تبسيط بعض جوانب إجراء  -٧٠

  على أنَّ ذلك لا يندرج في إطار ولايته.
    

    تفاقات التسويةالاعتراف با  - جيم  
ــراف        -٧١ ــز بــين الاعت ــق العامــل فيمــا إذا كــان ينبغــي التميي ــاتنظــر الفري التســوية  باتفاق

مــا إذا كانــت هنــاك حاجــة لأن يعــالج الصــك الاعتــرافَ بالإضــافة إلى الإنفــاذ.   فيوإنفاذهــا، و
ت واســتُذكِر أنَّ اتفاقيــة نيويــورك نصَّــت علــى الاعتــراف باتفاقــات التحكــيم وكــذلك بقــرارا  
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التحكيم. وقيـل إنَّ "الاعتـراف" بقـرارات التحكـيم بموجـب اتفاقيـة نيويـورك يشـير إلى اعتبـار          
قرار التحكيم ملزِماً لكن لـيس بالضـرورة واجـب الإنفـاذ، في حـين يشـير "الإنفـاذ" إلى عمليـة         

  إنفاذ القرار التحكيمي.
عتــراف وأُعــرِب عــن وجهــات نظــر متباينــة بشــأن ضــرورة أن يــنص الصــك علــى الا     -٧٢

باتفاقــات التســوية، بــالنظر إلى وجــود مجموعــة واســعة مــن إجــراءات الاعتــراف المحليــة، وفهــم  
مختلــف لمفهــومي الاعتــراف واتفاقــات التســوية (باعتبارهــا عقــوداً خاصــة أو صــكوكاً خاصــة    

). واقتُرح ألا يُسـتخدم تعـبير "الاعتـراف" في الصـك لأنَّ     اتنازعالمتسوية  اتمنبثقة من إجراء
قد يحمل معـاني مختلفـة تبعـاً للولايـات القضـائية، وأن يُعمـد أولاً إلى إدراج وصـف        التعبير هذا 

  للإجراء المتوخى وآثاره القانونية.
    

    معالجة مسألة الاعتراف في الصك    
علــى أُعــرب عــن آراء تــدعم معالجــة مســألة الاعتــراف باتفاقــات التســوية في الصــك      -٧٣

قانونيــا علــى اتفــاق التســوية، وأنــه يُعــدُّ، في بعــض الولايــات  أنَّ الاعتــراف يضــفي أثــراً أســاس
الاعتـراف يمكـن    اتالإنفاذ. ورُئـي أنَّ إجـراء   اتالقضائية، خطوة إجرائية ضرورية لبدء إجراء

، علـــى نحـــو يتـــيح للمـــدعى عليـــه تقـــديم دفوعـــه ضـــد الإنفـــاذ.   ةوســـريع ةكـــون مباشـــرأن ت
انونيـة لاتفـاق التسـوية قبـل النظـر فيـه لأغـراض        الأثر العملـي للاعتـراف إعطـاء قيمـة ق     ويكون

إنفــاذه. وذُكِــر أيضــاً أنــه قــد تكــون هنــاك حــالات يمكــن أن تطلــب فيهــا الأطــراف الاعتــراف 
  باتفاقات التسوية التي تتضمن التزامات غير مالية دون التماس إنفاذها بالضرورة.

اتفاقــات التســوية،  وأُشــير إلى أنــه يمكــن للمحــاكم في حــالات متنوعــة الاعتــراف ب        -٧٤
باتفـاق التسـوية وكـذلك     رفـض دعـوى لأنَّ المنازعـة قـد سـوِّيت مـن قبـلُ        لأغراض منـها مـثلاً  
قــد تســتخدم إجــراءات أخــرى  المحــاكم في مثــل هــذه الظــروف   نَّرُئــي أولأغــراض المقاصــة. 

  .أو لأخذها في الحسبان التسوية باتفاقاتلاعتراف ل
    

    الصك الاقتصار على معالجة الإنفاذ في    
علــى معالجــة الإنفــاذ، لأنَّ تنــاول مســألة  في الصــك أُعــرِب عــن آراء تــدعم الاقتصــار    -٧٥

الاعتراف باتفاقات التسوية لن يكون مناسباً ولا لازمـاً. وقيـل إنَّ الاعتـراف هـو إجـراء يطبَّـق       
عادةً لإعطاء أثر قانوني لصك عمـومي صـادر عـن دولـة أخـرى، مثـل القـرارات الصـادرة عـن          

 اكم، في حين أنَّ اتفاقات التسوية ذات طابع خاص.المح
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إجـراءات   إنَّ أيضـا  أثر عملي. وقيل أيُّوقيل إضافة إلى ذلك إنه لن يكون للاعتراف   -٧٦
ــراف ــر ســلبي علــى مــدى ســرعة إنفــاذ اتفاقــات التســوية    قــد يكــون لهــا   الاعت ، إذ إن تلــك أث

صـحة إجـراء التوفيـق ونتيجتـه.      نطـوي علـى النظـر في   قـد ت  الإجراءات، في مرحلـة الاعتـراف،  
 أو تُعــدَّل مــن جانــب الأطــراف في أيِّأو تُنــهى  تَبْطُــلوقيــل كــذلك إنَّ اتفاقــات التســوية قــد  

 نَّوقت، بما في ذلك بعد اعتراف المحكمة بالاتفاق، مما قـد يـثير صـعوبات قانونيـة. وأُشـير إلى أ     
ية فيمــا يتعلــق باتفاقــات إجــراءات شــكلوضــع للاعتــراف ســيتطلب عمومــاً  اتالأخــذ بــإجراء

  التسوية، لا تكون عادةً مطلوبة فيما يتعلق بالعقود العادية.
    

    مقترحات بشأن الاعتراف والإنفاذ    
دة بشأن إجـراءات الاعتـراف (مثـل إيـداع     قواعد محدَّ وضعألا يسعى الصك إلى  رُئي  -٧٧

المـادة الثالثـة مـن     أنَّ يئرُاتفاق التسوية لدى محكمة أو استصدار موافقة قضائية من محكمة). و
ضـي  تأنـه قـد يجـدر النظـر في أن يق     ورُئي كـذلك . مفيداً ر نموذجاًاتفاقية نيويورك يمكن أن توفِّ

ل بهـا  عام ـَالـتي تُ  القـدر مـن المؤاتـاة   قـل بـنفس   الأمعاملـة اتفاقـات التسـوية علـى     الصك صـراحةً  
  بمقتضى اتفاقية نيويورك.قرارات التحكيم 

الاعتــراف بــالإجراءات بطريقــة معالجــة المناقشــة إلى إمكانيــة الاسترشــاد   شــير أثنــاءوأُ  -٧٨
  الأجنبية في قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود. وتدابير الانتصاف

ــ  -٧٩  تقــديم، دون عتــراف باتفاقــات التســوية وإلى إنفاذهــا رح أن يشــير الصــك إلى الاواقتُ
تــرك المســألة للــنظم الداخليــة الــتي لــن يكــون مــن بحيــث تُتفاصــيل بشــأن إجــراءات الاعتــراف، 

كـذلك معـاودة النظـر في هـذه المسـألة       ترح ـبسـهولة. واقتُ  مناسـقتها الممكن، على أي حـال،  
  ر في المسائل المتعلقة بالإنفاذ.بعد النظ

    
    الإنفاذ المباشر أو اشتراط وجود آلية مراجعة قبل الإنفاذ  - دال  

بحيـث يمكـن   سينص على آليـة إنفـاذ   عد ذلك فيما إذا كان الصك نظر الفريق العامل ب  -٨٠
(ويشـار إليـه بــ"الإنفاذ    مباشرة في مكان الإنفـاذ  نفاذ الإطرف في اتفاق تسوية أن يلتمس  لأيِّ

، أم أنه سينطوي على آلية للمراجعـة أو المراقبـة في الدولـة الـتي يكـون اتفـاق التسـوية        المباشر")
  "الدولة المصدِرة") كشرط مسبق للإنفاذ.بـ قد صدر عنها (ويشار إليها

أو المراقبـة  آليـة للمراجعـة   أو إنشـاء  وأُثير عدد من الشواغل فيما يتعلق باشـتراط وجـود     - ٨١
ا تحديد الدولـة المصـدِرة لاتفـاق    في الدولة المصدِرة. وكان من بين تلك الشواغل أنه يصعب جد



 

V.15-06583 19 
 

A/CN.9/861 

التحكـيم، بـالنظر إلى تنـوع الأسـباب الـتي يتحـدَّد        التسوية، خلافاً للأحكام القضائية أو قرارات
 يـرجَّح ره. وذُكِر أيضـاً أنَّ آليـة المراجعـة    دِوفقها عامل الربط بين اتفاق التسوية والدولة التي تص

، وهو ما يتعارض مع ما يستهدفه الصك من تـوفير آليـة إنفـاذ    أن تفضي إلى ازدواجية في الإنفاذ
محـاكم الدولـة   دفـوع ضـد الإنفـاذ في     لك، قيل إنه يمكن إبداء أيِّفعالة ومبسَّطة. وعلاوة على ذ

   غير لازمة.الدولة المصدِرة محاكم يجعل المراجعة في  ، مماا الإنفاذفيهس التُمالتي 
صـحة   مراجعـة يحرم المحاكم في الدولة المصدِرة من  لنالإنفاذ المباشر  ر كذلك أنَّكِوذُ  -٨٢

ثيرت تساؤلات بشأن تبعـات الإجـراءات القضـائية المتزامنـة     أُ، اتفاق التسوية. وفي هذا السياق
  الإنفاذ وعلى صحة اتفاق التسوية.على 
ة في الدولــة المصــدِرة يمكــن أن بســيط مراجعــةتــوفير آليــة  عــرب عــن رأي مفــاده أنَّوأُ  -٨٣
وضــع المحــاكم في الدولــة المصــدِرة ســتكون في   شــير إلى أنَّ. وأُبرمتــهار إجــراءات الإنفــاذ ييسِّــ

الاشـتراطات   واسـتيفاء بعض المسائل، مثل صحة اتفاق التسوية في  للبت ظاهرياأفضل يؤهلها 
ــق.    ــة التوفي ــة بعملي ــة المتعلق ــيالإجرائي ــة  أنَّ ورُئ ــةآلي ــى إلى    المراجع ــن ترق البســيطة المــذكورة ل

اذه في مسائل مثـل صـحة اتفـاق التسـوية قبـل إنف ـ      لن تؤكِّد إلا، حيث إنها ازدواجية في الإنفاذ
  تكون أسباب رفض الإنفاذ محدودة. ولايات قضائية أخرى. وبموجب هذا النهج، سوف

اتفاق التسـوية  في طراف الأ تمكِّنآلية  الصكر على أن يوفِّ ق عموماًفِوبعد المناقشة، اتُّ  -٨٤
ولـة  اتفـاق التسـوية في الد   يُلـزِم بمراجعـة  دون أن (في مكـان الإنفـاذ)    المباشرالإنفاذ التماس من 

ثيرت بشأن هـذا النـهج في   أُالنظر في الشواغل التي متابعة شير كذلك إلى أنه يمكن المصدِرة. وأُ
مـن اتفاقيـة نيويـورك كنمـوذج     (ه)  )١(الخامسـة  شير إلى المـادة  أُالإنفاذ، و ضدسياق الدفوع 

  .يُهتدى به محتمل
    

    الدفوع ضد إنفاذ اتفاقات التسوية  - هاء  
في مســألة الــدفوع ضــد إنفــاذ اتفاقــات التســوية مــع افتــراض أنَّ     نظــر الفريــق العامــل   -٨٥

قـادرة علـى التمـاس    كون تاتفاقات التسوية الخاضعة للنظام المتـوخَّى في الصـك س ـ  في الأطراف 
(انظــر راقبتــها أو لم رةباشــر (في مكــان الإنفــاذ) دون الخضــوع لمراجعــة الدولــة المصــدِالمنفــاذ الإ

ريق العامل الآراء مبـدئيا بشـأن الـدفوع ضـد الإنفـاذ الـتي ينبغـي        وتبادل الف. أعلاه) ٨٤الفقرة 
  .إدراجها في الصك، وكيفية عرضها فيه، وكيفية تحديد القانون المنطبق على الدفوع
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    الدفوع الممكنة ضد الإنفاذ
ــرة        -٨٦ ــواردة في الفقــــ ــدفوع الــــ ــل في الــــ ــق العامــــ ــر الفريــــ ــن الوثيقــــــة   ٤٦نظــــ مــــ

A/CN.9/WG.II/WP.190  ــرة ــة   ١٨والفقـ ــن الوثيقـ ــاء  . A/CN.9/WG.II/WP.192مـ ــير أثنـ وأُشـ
ــة      ــر الوثيقـ ــائية (انظـ ــات القضـ ــريعات في بعـــض الولايـ ــواردة في التشـ ــدفوع الـ ــة إلى الـ المناقشـ

A/CN.9/846 ) والخامسة من اتفاقية نيويورك.٣وإضافاتها) وإلى المادتين الثانية (  
علقـة بالأهليـة القانونيـة للأطـراف     الدفوع المت A/CN.9/WG.II/WP.190وترد في الوثيقة   -٨٧

ــوع تحريــف أو خطــأ أو        ــأثير غــير مشــروع أو وق ورضــاها وتعرُّضــها للإكــراه أو الغــبن أو لت
احتيــال، والــدفوع المتعلقــة بــأغراض الاتِّفــاق وأســبابه وصــحته واســتيفائه للشــكليات المطلوبــة  

ــه للأحكــام الإلزاميــة، والــدفو    ع المتعلقــة بمــا إذا كــان  وتعارضــه مــع النظــام العــام وعــدم امتثال
  موضوع المنازعة قابلاً للتسوية عن طريق التوفيق.

ولئن أُعرِب عن تأييد عام لإدراج مسائل الاحتيال والتعارض مـع النظـام العـام وعـدم       -٨٨
قابلية موضوع المنازعة للتوفيق باعتبارها مـن الـدفوع الممكنـة، فقـد أُبـديت آراء مختلفـة بشـأن        

  أدناه). ٩٧-٩٣خرى وكيفية عرضها في الصك (انظر الفقرات الدفوع الممكنة الأ
واقتُــرِح أن تنطــوي عمليــة الإنفــاذ علــى شــيء مــن التمحــيص في إجــراءات التوفيــق.      -٨٩

ــرض إجــراءات مصــادقة أو اشــتراطات        ــالتوفيق تف ــة ب وأُشــير إلى أنَّ بعــض التشــريعات المتعلق
ــة.   شــكلية يمكــن أن تمثِّــل أساســاً لــرفض الإنفــاذ في حــال     عــدم الامتثــال لهــا إذا كانــت إلزامي

على ذلك، أُشير إلى أنَّ الأخذ باشـتراطات معيَّنـة مـن تشـريعات محليـة لإيرادهـا في نظـام         وردا
بعملية الإنفاذ ويتعارض مع الغرض من الصك. وأُشير كـذلك   ى قد يضرُّالإنفاذ الدولي المتوخَّ

  .وفيقإلى أنَّ الصك ينبغي أن يراعي مختلف تقنيات الت
عتــبر مـن الــدفوع المحــدَّدة  ورُئـي أنَّ عــدم التقيُّـد بالأصــول المرعيـة في التوفيــق ينبغـي أن يُ      -٩٠

. وتأييـداً لـذلك   اتفاق تسوية لا يتقيد بتلك الأصول ينبغي الامتنـاع عـن إنفـاذه    يَّأ نَّ، وأالطابع
ز الموفِّـق وحيـاده، وسـرية    الرأي، قيل إنَّ عناصر الأصول المرعية في التوفيق تكون مـثلاً عـدم تحيُّ ـ  

الإجراءات، ومعاملة الأطراف علـى قـدم المسـاواة. وردا علـى ذلـك قيـل إنَّ نتيجـة التوفيـق هـي          
التوفيق لا يمكن مضـاهاتها   اتفاق لا قرار ملزِم يفرضه طرف ثالث، ولذا، فإنَّ الأصول المرعية في

عــن ذلــك، قيــل إنَّ النظــر في   فضــلاًبالأصــول المرعيــة في الإجــراءات القضــائية أو التحكيميــة. و 
الأصول المرعية يجري عموماً في السياق الأوسـع للنظـام العـام الإجرائـي، ومـن ثمَّ فـلا لـزوم لأن        

  يكون عدم مراعاتها من الدفوع المنفصلة بموجب الصك.
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ن وأُثيرت أثناء المناقشة المتعلقة بالدفوع الممكنة أسئلةٌ بشأن الحـالات الـتي قـد لا تكـو      -٩١
 فيها اتفاقات التسوية بالضرورة هي الحـل النـهائي للمنازعـة، إذ يمكـن للأطـراف أن تغيِّرهـا أو      
تعدِّلها أو تنهيها، كما يمكن للسلطة المختصة أن تقرر أنها لاغية أو باطلـة، أو تكـون الأطـراف    

ي مفـاده  قد أدت الالتزامات الواردة فيها كليا أو جزئيا، أو تكون مشـروطة. وأُعـرب عـن رأ   
أنَّ تلك المسائل يمكن أن تمثِّـل دفوعـاً ممكنـة، تتـولى السـلطة القائمـة بالإنفـاذ معالجتـها بطريقـة          
مرنة. ورُئي من جهة أخرى أنه يمكن حل هذه المسائل بـإدراج جانـب يتعلـق بالطـابع النـهائي      

ك أيُّ لاتفاقات التسـوية في تعريـف تلـك الاتفاقـات، ونتيجـة لـذلك، يُسـتبعَد مـن نطـاق الص ـ         
  اتفاق تسوية يكون قد غُيِّر أو عُدِّل.

) مـــن القـــانون ١( ٨) مـــن اتفاقيـــة نيويـــورك والمـــادة ٣وأُشـــير إلى أنَّ المـــادة الثانيـــة (  -٩٢
النموذجي للتحكـيم، اللـتين تشـيران إلى اتفاقـات التحكـيم الـتي تفقـد أثرهـا عنـدما يتقـرر أنهـا            

نفيـذ" يمكـن أن تكـون نموذجـاً يُسترشَـد بـه لمعالجـة        "لاغية وباطلة أو غير نافذة أو غير قابلـة للت 
تلــك المســائل. ورُئــي أنَّ المحــاكم في عــدد مــن الولايــات القضــائية قــد فسَّــرت هــذه العبــارات   

  بطريقة متَّسقة ويمكن من ثمَّ استخدامها في الصك.
    

    عرض الدفوع في الصك    
ك ينبغـي أن تكـون محـدودة وغـير     اتُّفِق عموماً على أنَّ الدفوع التي سينص عليها الص ـ  -٩٣

معقَّدة التنفيذ لتمكين السلطة القائمة بالإنفاذ من التحقُّـق علـى نحـو بسـيط ونـاجع مـن أُسـس        
رفض الإنفاذ. ورُئي علـى نطـاق واسـع أنَّ قائمـة أُسـس رفـض الإنفـاذ بموجـب الصـك ينبغـي           

للسـلطة القائمـة بالإنفـاذ    أيضاً أن تكون شاملة وأن تُصاغ بعبارات عامـة، بحيـث تـوفِّر المرونـة     
 فيما يتعلق بتفسيرها.

 A/CN.9/WG.II/WP.192مـن الوثيقـة    ١٨ورُئي أنَّ مشـروع الحكـم الـوارد في الفقـرة       -٩٤
يــوفِّر أساســاً مفيــداً. وعلــى ســبيل زيــادة التوضــيح فيمــا يتعلــق بالنــهج المبسَّــط للإنفــاذ، اقتُــرح 

أحد الأطـراف في عمليـة التوفيـق علـى الاتفـاق       النصُّ في الصك على رفض الإنفاذ إذا لم يوقِّع
ــال؛ أو إذا لم يكــن اتفــاق       ــة احتي ــه؛ أو إذا كــان اتفــاق التســوية ينطــوي علــى عملي أو لم يقبل

وذُكِـر كـذلك أنَّ إجـراءات الإنفـاذ      التسوية يجسِّد بدقة الشروط التي اتفقت عليها الأطـراف. 
  .ينبغي ألاَّ تضرَّ بحقوق الأطراف المعنية

ذُكِرت إمكانية أن ينصَّ الصـك علـى دفـوع محـدودة وأن يـوفِّر للـدول حريـة إدراج        و  -٩٥
  دفوع أخرى، باعتبارها نهجاً ممكناً.
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أُشير إلى أنه يلزم عند النظر في الدفوع ضد الإنفاذ إبرازُ طابع التراضـي الـذي تتسـم    و  -٩٦
  به اتفاقات التسوية.

فئات واسعة والـنصُّ عليهـا بعبـارات عامـة.      واقتُرح وضع الدفوع الممكنة المستبانة في  -٩٧
 وفيمــا يتعلــق بالفئــات الممكنــة للــدفوع، أُشــير إلى الــدفوع المتعلقــة بصــحة اتفــاق التســوية (أي
 كونــه يجسِّــد اتفــاق الأطــراف، وكونــه غــير نــاتج عــن احتيــال)، والــدفوع المتعلقــة بجاهزيــة أو 

 يكــون قيــد التعــديل أو الأداء، وأن وألاَّصــلاح اتفــاق التســوية للإنفــاذ (أي أن يكــون نهائيــا،  
يكون ملزِماً للأطراف)، والدفوع المتعلقة بالنظام العام الدولي. ومن الفئات الأخـرى المسـتبانة   
أن يكون موضوع اتفاق التسوية غير قابل للتسوية عن طريق التوفيـق، وأن تكـون الالتزامـات    

ــة للإنفــاذ في    ــواردة في اتفــاق التســوية غــير قابل مكــان الإنفــاذ. وفي ذلــك الســياق، قيــل إنَّ    ال
  بعض فئات الدفوع بمبادرة منها.بإمكان السلطة القائمة بالإنفاذ أيضاً أن تنظر في 

وأثناء المناقشة، أُعرب عـن رأي مفـاده أنَّ المحـاكم في الدولـة المصـدِرة قـد تكـون هـي           -٩٨
ة الإجـراءات، واقتُـرِح الـنص    الأقدر على مراجعة بعض الدفوع المذكورة أعلاه لأغـراض نجاع ـ 

على الأخذ بآلية مراجعـة في الدولـة المصـدِرة. وردا علـى ذلـك، شُـدِّد مجـدَّداً علـى الصـعوبات          
  المرتبطة باستبانة الدولة المصدِرة.

مـن المهـم النظـر فيمـا إذا كانـت       نَّقيل إوفيما يتعلق بالدفوع التي ستُدرج في الصك،   -٩٩
  المحاكم.  ة بينالمفاضلستزيد من احتمال 

    
    القانون المنطبق    

نظر الفريق العامل في كيفية تنـاول الصـك للقـانون المنطبـق فيمـا يتعلـق بالـدفوع ضـد           -١٠٠
إجراءات الإنفاذ. ورُئي عموماً أنَّ ذلك يثير مسائل معقَّدة، بالنظر إلى إمكانيـة انطبـاق قـوانين    

علــى الســلطة المختصــة النظــر في القــانون مختلفــة تبعــاً للــدفوع. فعلــى ســبيل المثــال، قــد يكــون  
المنطبق على الأطراف (فيما يتعلق بالأهلية)، وعلـى إجـراءات الإنفـاذ، وعلـى اتفـاق التسـوية،       
 وعلى عملية التوفيـق. وشُـكِّك فيمـا إذا كـان لمكـان التوفيـق ومكـان إبـرام اتفـاق التسـوية أيُّ          

  أهمية في تحديد القانون المنطبق.
نه في حين قد تختـار الأطـراف القـانون المنطبـق علـى اتفـاق التسـوية، لـيس         وأُشير إلى أ  -١٠١

من الضروري أن يكون لذلك تأثير على تحديـد القـانون المنطبـق علـى الـدفوع، أو أن يسـتبعد       
ذلك تطبيق قوانين أخرى فيمـا يتعلـق بـإجراءات الإنفـاذ. وهنـاك مثـال آخـر وهـو أنَّ القـانون          



 

V.15-06583 23 
 

A/CN.9/861 

ذي نشأت المنازعة في إطاره قد يكون مختلفاً عـن القـانون الـذي    الذي يحكم العقد الأساسي ال
  يحكم اتفاق التسوية، مما قد يؤدي إلى عدم يقين فيما يتعلق بالقانون المنطبق.

يتنـاول القـوانين المنطبقـة فيمـا يتعلـق       وبعد المناقشة، رُئـي عمومـاً أنَّ الصـك ينبغـي ألاَّ      -١٠٢
 ض أنَّ السـلطة القائمـة بالإنفـاذ أو المحكمـة الـتي تنظـر في      بالدفوع ضد إجراءات الإنفاذ، بافترا

وتراعـي، عنـد الاقتضـاء،     المسألة تطبِّق عادة القواعد الخاصة بتنازع القـوانين في مكـان الإنفـاذ   
. وذُكِر أنَّ الصـك يمكـن أن يـنصَّ علـى ذلـك المبـدأ       اختيار الأطراف للقانون في اتفاق التسوية

واضـحة  تـوفير إرشـادات   إلى  ،قدر الإمكـان  ،ك أن يُسعى في الصكبعبارة عامة. واقتُرِح كذل
  .أن القوانين المنطبقة على الدفوعبش
    

    التأثير المحتمل للإجراءات القضائية أو التحكيمية    
نظــر الفريــق العامــل بعــد ذلــك في التــأثير المحتمــل للإجــراءات القضــائية أو التحكيميــة     -١٠٣

ة على إجـراءات الإنفـاذ. وأُثـير تسـاؤل عمـا إذا كانـت السـلطة        الأخرى المتعلقة باتفاق التسوي
القائمة بالإنفاذ سوف تضطر إلى تعليق الإجراءات في تلك الظروف. وقيل إنَّ طريقـة التعامـل   
مع تلك المسألة ستختلف تبعاً لما إذا كانت الإجراءات تجـري في نفـس الولايـة القضـائية أو في     

الإجـراءات تجـري في نفـس الولايـة القضـائية، فـإنَّ القواعـد        ولاية قضائية أخـرى. فـإذا كانـت    
ا إذا كانـت تجـري في ولايـة قضـائية أخـرى،      المتعلقة بالدعاوى المعلَّقة توفِّر قواعد واضـحة، أمَّ ـ 

  .اإجراءاتهتنسق المحاكم  ألاَّفمن المحتمل 
ــين الإجــراءات القضــا         -١٠٤ ــربط ب ــن حاجــة إلى ال ــا م ــه م ــاده أن  ئية أووأُعــرِب عــن رأي مف

التحكيمية وإجراءات الإنفاذ، حيث تتناول كـل منـها مسـائل ذات طبيعـة مختلفـة. وأُعـرِب عـن        
أيضـاً   رأي آخر مفاده أن يُلزِم الصك السلطة القائمة بالإنفاذ بمراعاة الأحكـام القضـائية. وذُكِـر   

يمكـن أن  التسـوية   بعدم وجود عملية مراجعة لاتفاق لإثباتالمحكمة في الدولة المصدِرة تقديم أنَّ 
  فاذ.يكون شرطاً مسبقاً للإن

والمـــادة السادســـة مـــن اتفاقيـــة (ه)  )١وقيـــل إنَّ النـــهج المعتمـــد في المـــادة الخامســـة (  -١٠٥
نيويورك يمكن أن يوفِّر إرشـادات مفيـدة في هـذا السـياق. وبنـاء علـى ذلـك، رُئـي أنَّ بإمكـان          

ن تؤجـل قرارهـا بشـأن الإنفـاذ عنـدما تكـون       السلطة القائمة بالإنفاذ، إذا رأت ذلك مناسباً، أ
، أو أن ترفض الإنفاذ إذا قـرَّرت محكمـة مختصـة أنَّ اتفـاق     ما زالت جاريةالإجراءات القضائية 

دولـة  الوباطل. واقتُـرِح أيضـاً أن يُشـار إلى الأحكـام القضـائية الـتي يمكـن لمحكمـة          التسوية لاغٍ
قـرارات الصـادرة عـن     مـن الإشـارة عمومـاً إلى ال   الإنفاذ أن تعتـرف بهـا، بـدلاً   التي يُلتمس فيها 
الأحكـام القضـائية    تراعـي إلاَّ  نصُّ على أنه ينبغي للسـلطة القائمـة بالإنفـاذ ألاَّ   سلطة مختصة، في
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كـان ذلـك بموجـب معاهـدة     أ، سـواء  التي يُلتمس فيها الإنفاذالتي يمكن الاعتراف بها في الدولة 
دولي الخـاص. وردا علـى ذلـك، قيـل إنَّ ذلـك الاقتـراح       من خلال إعمال قواعـد القـانون ال ـ   أم

يمكن أن يعقِّـد الإجـراءات، وأن يكـون في بعـض الحـالات مفرطـاً في التقييـد. وقيـل إنَّ النـهج          
ــورك وأن يمــنح الســلطة القائمــة      المزمــع ــة نيوي ــه في الصــك ينبغــي أن يسترشــد باتفاقي الأخــذ ب

  بالإنفاذ صلاحية تقديرية.
ا إذا كــان ينبغــي أن تُؤخــذ في الاعتبــار أيضــاً     لــك الســياق ســؤال عمَّ ــ  وطُــرح في ذ  -١٠٦

س، مَلتسوية كشـرط مسـبق للانتصـاف الملـت    الأحكام القضائية الصادرة بشأن صلاحية اتفاق ا
  تؤخذ في الاعتبار سوى الأحكام الإقرارية مثل تلك التي تلغي اتفاق التسوية. أم ألاَّ
ــى نطــاق     -١٠٧ ــي عل ــد المناقشــة، رُئ ــة      وبع ــار المحتمل ــيِّن الآث ــه ينبغــي للصــك أن يب واســع أن

للإجــراءات القضــائية أو التحكيميــة علــى إجــراءات الإنفــاذ، لكــن قيــل إنَّ مــن الســابق لأوانــه  
  في كيفية معالجة تلك المسألة. البتَّ

    
    الشكل الذي يمكن للصك أن يتخذه  - واو  

اللجنــة بــأن ينظــر في وضــع الحلــول  اســتذكر الفريــق العامــل الولايــة الــتي أســندتها إليــه  -١٠٨
 الممكنة بشأن مسألة إنفاذ اتفاقات التسوية، بوسائل منها إعـداد اتفاقيـة أو أحكـام نموذجيـة أو    
نصوص إرشادية. وأجرى الفريـق العامـل مناقشـة أوليـة بشـأن الشـكل الـذي يمكـن أن يتَّخـذه          

سـتتطلب مواصـلة النظـر فيهـا      الصك. وكان الرأي السائد هو أنَّ هناك عدداً من المسـائل الـتي  
عـن تفضـيل   عـدد مـن الوفـود    ب أعـر قبل التمكُّن من البت بشأن شـكل الصـك. ومـع ذلـك،     

في  المناسـقة سهم بكفاءة أعلى في الترويج للتوفيـق وفي تحقيـق   من شأنها أن تُ إعداد اتفاقية، لأنَّ
  هذا الميدان.

أحكـام وإحـراز تقـدُّم علـى هـذا       وبعد المناقشـة، اتُّفِـق علـى أنـه يمكـن إعـداد مشـروع         -١٠٩
الأساس دون اسـتباق النتيجـة النهائيـة. وتيسـيراً لمواصـلة النظـر في هـذه المسـألة، طلـب الفريـق           
العامــل إلى الأمانــة أن تعــدَّ وثيقــة تــوجز فيهــا المســائل الــتي تناولتــها الــدورة، وتحــدِّد مشــاريع    

في حـال اتِّخـاذ الصـك شـكل اتفاقيـة       الأحكام المحتملة، بما فيها الأحكام التي ستكون ضرورية
الممكنــة). ورُئــي عمومــاً أنــه يمكــن إرجــاء البــت في الشــكل    أو الإعلانــات (مثــل التحفظــات 

  النهائي للصك إلى مرحلة لاحقة.
  
  


